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2 4 
ولع براك 


ين 
افكقدكة 
الحمد لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامِ على 
نينا مُحمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قاللة سيضاته 301 كمانم سكي بين خناقه ثيها 
تفازعوا فيه كال سعشاته» وول لع تم يا ذل 
َه وأعكلبيت الشويعة الّماء فلم تستبحها إل بأمر 
مسكيةةق: قال رسول الله عَطَئِه : دلا يحل دمُ امي 


اذ 


مُسْلِم إلا بإخدّى ثلاث: الثيّبٌ الرَّانِي» والنفس 
5 ال ا 2ن السصعيي ١١‏ 
بالنّفسء وَالتَارِكٌ لِدِينِهِ المُقَارق لِلْجَماعَة)7". 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الدياتء باب قول اللَّه تعالى: أن ألنّنَسَ 
بأَلنَنْين4» رقم (584178)» ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به 
دم المسلمء رقم (1715)» من حديث عبد اللّه بن مسعود و#ك. 





3 َحْقِيقُ العل فِي حَد الفيلة 

وها تُستباح به الدّماء بالحق. عند بعحفن العلمام: 
حدٌ الغِيلّة؛ قياساً منهم له على حدٌّ الجرّابة» ولدقّة 
حدٌّ الغِيلّة وضعوا له قيوداً؛ إِنْ توفرت فيه فهو غِيلَّة 
وَإلّا فلا. 

ولأنّه قد يَلْتَبِسُ على البعض حقيقة حدٌّ الغِيلّة 
فيجعلونه: «القتل العمد الدواة على وس اليه 
والخداع, يَأْمَنُ معه المقتول من غائلةٍ القاتل؛ سواء 
كان على مالء» أو لانتهاك عرض» أو خوف فضيحة 
في إفشاء سرهاء أو نحو ذلك)» من غير تقييد منهم 
لشروطهاء ونسبوا ذلك للمالكيّة ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية كأله؛ فحرَّرت المسألة في هذا البحث» 
وسمِّيته : ١نَحْقِيقُ‏ القَوْلٍ في حَدّ الغِيلة). 

أسأل اللّهَ أن ينفعَ به» وأن يجعلّه خالصاً لوجهه 
الكريي. 


الْمُقَدّمَةٌ 7 


وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد » وعلى آل 


يه 


3 





قرعت مِنهُ في الثَالتَ عَشرٌ من شّهرِ ريع الآخر 
من عام أَلفٍ وَأربَع مئقٍ وتلا وأَرْبَعينَ من الهجرّة 





تَحْقِيقَ القَوْلٍ فِي حَدَّ الفيلة 


000 هه 
حَد الغيلة 


حَدَّ الغِيلّةِ من المسائل الدّقيقة الَّي الْقَرَدَ بها 


الجالك عن ل بقيةٍ المذاهب» فييّنت صورتها عندهم» 
وخلافاا لجمهور لهمء ثم ذكرثت حالات فشابية 
للغِيلّة ليست منهاء وذلك على التّمفصيل الآتي : 


شوو الكيلة عند للك 


- 


َانياً: رَأَيْ الجَمْهُورٍ في الغِيلةِ. 
ثَالئاً: رَأيْ شَيْخ الإسْلام كانه في الغِيلة. 
رَابِعاً : قَرَارَاتُ مَجْلِسِ القَضَاءٍ الأغلّى فِي حَدَّ 


حامساً : الحَالّاتٌ المُشَابِهَةُ لِْغِيلَة. 


و 
و و مهعوهم 


سَادِساً : الحَكُمُ بِالغِيلَةِ مِنْ غَيْرٍ تَحَقَقِ شَرْطٍ 


© © 0 
عي* خي* ي* 


صُورَةُ الغِيدَةِ عِنْدَ المَالِكِيّةِ 1 


٠. 0‏ ا 2 5 4 
صَورَة الغيلة عِندَ المَالِكِيَّة 


القيلة عبد التالكتة» «أن عرض لكعن ليخزفه: 
فيقتله؛؟ لأخذ ماله. 

فتتكل فاعله قياسا غلك حَد الجرّابة» ولس 
لأولياءٍ الدّم العَقُوا. 

فاشترطوا لإقامة حدٌ الغِيلّة شرطين : 

الأوّل: أن يعرض لأحدٍ فيخدعه فيقتله. 

الثاني : أن يقصد من القتل أخذ ماله. 

وقد ذكر جميع المالكيّة هذين الشَّرطين ليتَحقّق 
حدّ الِيلّة؛ فإذا اختل أحد هذين الشّرطين؛ لم يكن 
غِيلة. 


تخ 


ولواتوك اترال علماة الوالك توت سبيت 


وَقَياتهم؛ ليُعلم أن قول متقدميهم ومتأخُريهم في 
المسالة واحل: 





٠‏ تَحْقِيقٌ القَولٍ فِي حَدّ الغِيلّة 

١‏ - قال ابن أبي زَيْدٍ القَيْرَوانيُ كأنه (ت 8"85م) 
فى النّوادر والزيادات على ما فى المدوّنة من غيرها 
من الأمهنات (270/1): «وقتل القيلة 2 من 
الحا كنة أن يتعا ل راد أو ينا لخوفة حت 
اذاكلةه مو فوا شاع نا فعةد فيو اند انه 


وكل مَنْ قتل أحداً على ما معه - قل أو كثر - 
فهو محَارِب؛ فَعَل ذلك بِعَبِدِء أو خرٌ مسلم أو ذِمَيّ. 
؟- قال اللخحَميٌُ لله (ت 8ا5ه) فى 


البصيية 18/1 «والتفال؟ رض فض لقيه 
أو لرجل فخدعه حتى أدخله بيتاً» فقتله وأخذ متاعه». 


” - قال ابن رَشْدٍ كه (ت ١07ه)‏ في البيان 
والتّحصيل :)777/١7(‏ «وأمًّا المُغْتَال: فرجل عرض 
لرجل أو صبيٌ فخدعه حتى أدخله بيتاً فقتله» ثم أخذ 
بعافه حنإن كان سعة اليال هه وإنيا يله على 
ذلك؛ فهذه الغيلّة». 


صُورَةٌ الفيلّة عِنْنَ المَالِكيّة لل 

5 - قال ابن رُشد الحَفِيد كه (ت 0940ه) فى 
بداية المجتهد (7/ 99”): «وقَثل الغِيلّة : أن يضجعه 
فيذبحه» وبخاصة على ماله). 


ه - قال أبو مَحمّد ابن شاس أنه (ت 17١5ه)‏ 
في عقدالجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المنية 11/9/60 نوهل العبلة أيضا من الجرانة: 
وهو: أن يغتال رجلاً أو صَبيَاً فيخدعه حتى يدخله 
فوشتعا ف اقاهة باضعهة قير كاليد ا 


5- قال أبو عه الله التداق كله ذك 19تهى) 
في التاج والأكليل 11/50 قدل القيلة أيقا مد 
الجرّابة» وهو: أن يغتال رجلاً أو صَبِيَاً فيخدعه حتى 
بدخله موفعا + قأغل ما ههه قير كالدانة: 


/ا - قال القرافيٌ كأنه (ت 185ه) في الذخيرة 
(17/10): «قتل الغِيلّة: بأن يخدع رجلاًء أو مشى 
حو باخله مرفيها فيأخذ ما معه). 





4 تَحْقِيقٌ القولٍ فِي حَدّ الغِيلّة 


6 - قال خليل كآنه (ت ١لالاه)‏ ذ في الاو ضيح ان 
شرح مختصر ابن العاهب 1200/5/00 والقلة ح يكير 
العَيْن -: القتلّ على المال». 

4 - قال ابن عَرَفَة كآنه (ت 807ه) في المختصر 
الفقهي :)3514/٠١(‏ «الباجي عن ابن القاسم: قتل 
الغِيلَّة حرابة؛ وهو : قتل الرّجل خِفيّة لأخذٍ ماله). 

٠‏ - قال ابن عَرَفَة ايها فى المخدمير 
الفقهي :)77١/1١(‏ «الشَّيخ عن الموّازيّة: وقتل 
الغِيلّة من المُحَارَبة: أن يغتال رجلاً أو صَبِيّاً يخدعه 
حتَّى يدخل موضعاً فيأخذ ما معه؛ فهو مُحَارِب). 

١‏ - قال شهاب الدّين رَرُوق كن (ت 849ه) في 
شبرحه غلى متن الرسالة (845/9): «َقَثل الخيلة: أن 
لح ل م 0 
يريد لأخذ ماله» لا لثائرة بي دياه راد طلس بد 

وفى الثتوادو عن الموّازيّة: قعل الغِيلة من 
الحِرَابّة: أن يغتال رجلاً أو صبيّاً فيخدعه حتى يدخل 
موفعا + قبقفلة ويا ل نا مغه: 


صُورَةٌ الِيلّة عِنْدَ المَالِكِيّة بذ 

١‏ - قال الحطاب الرعيني كه (ت 404ه) في 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 777): 
«وقوله (إلّا لِغِيلّةِ) قال في التوضيح في باب الحرَّابَة 
الغِيلّة: أن يخدع غيره ليدخلّه موضعاًء ويأخذ ماله. 
انتهى. 

وقال ابن عَرَفَة: الباجي عن ابن القاسم: قتل 
الغِيلّة حِرَابَة؛ وهو: قثل الرّجل خِفيةٌ لأخذ ماله. 
انتهى. 

وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: قال أهل 
اللغة: قتل الغِيلّة هو: أن يخدعّه فيذهب به إلى 
موضع خفية» فإذا صار فيه قتله؛ فهذا يُقتل به ولا 
عفو فيه. 

قال: ونقل عن أصحابنا وأظنه البّونيّ: أنه 
اشترط في ذلك أن يكون القتل على مال». 





٠‏ - قال الحطاب الرعيني 5ن أيضاً في 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (777/5) : 
«وقال عياض : يعني: اغتاله لأخذٍ مالهء ولو كان 
لنائرة ففيه القصاصء والعفو فيه جائز؛ قاله ابن أبي 
زَمَنِينَ وهو صحيح جار على الأصول؛ لأن هذا غير 
متخارنيه 


وإِنّما يكون له حكم المُحَارِبٍ إذا أخذ المال» أو 
فعل ذلك لأجل المال. اه. 

وكذلك قال ابن رُشْدٍ في رَسم مرض وله أم 
ولد من سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين» أن 
قتل الغِيلّة : هو القتل على مال. انتهى». 

4 - قال الدّردِير كله ات ١١17ه)‏ في الشرح 
الكبير على مختصر خليل (7”58/5): «(ومخادع 
الصَّبِيَ) أي : المميّر؛ إذ هو الذي يخدع. 


صُورَةُ الغِيدَةِ عِنْدَ المَالِكِيّةِ ل 


(أو غيره) أي : غير الصَّبِيٌَ وهو الكبير. 

أي : خدعه حتى أدخله مكاناً (ليأخذ ما معه) ولو 
لم يقتله ؛ وَقَبْلّه : مِن قتل الغِيلّة». 

تقال الدشرقة الت ##الاآهى) فى 
حاشيته على الشرح الكبير (788/4): «(قوله: ونع 
القَثْل لأخذٍ المال) أي: سواء كان القتل خِفيّة - كما 
لو خدعه فذهب به لمحل فقتلّه فيه لأخذ المال» أو 
كان ظاغرا على رجه عت نجه الخورف عو وإن كان 
الثاني قد يسمّى حِرَابَة). 

- قال الصّاوي كه (ت ١115ه)‏ في بلغة 
السالك لأقرب المسالك :)15١/4(‏ «قتلٌ الغِيلّة 
- بكسر الغين المعجمة -: وهي القتل لأخذ المال». 

١‏ - قال محمّد عِلِيش كه (ت 179494ه) في 
منح الجليل شرح مختصر خليل (0/8): «في 
التوضيح؛ حقيقةٌ الغِيلّة: خَدْعه وإدخاله موضعاً 
وقَبْلّه؛ لأخذ ماله». 


0 0 0 
عي* خي* ي* 





6 تَحْقِيقُ القَوْلٍ فِي حَد الفيلة 


رَأَي الجُمْهُورٍ ذ في الغيلة 

جبيو العلماة سن البحتفية والتائهةة: 
والخنايلة - لأ ورون عد الغبلة مطلفا ؟ كل فرق ينها 
وبين سائر أنواع القَثْلِ في حقّ الأولياء في العفو 
والدّية» وأقوالهم كما يأتي : 

قال محتديع الحبين الخبياتة: كله فى 
الحجة على أهل المدينة (87/5"): «قال أبو 
حنيفة ذه : مَنْ قتل رجلاً عمداً - قَثْل غِيلّة: شيو 
غِيلّة -» فذلك إلى أولياء القَتِيلء فإن شاؤوا قتلواء 
وإن شاؤوا عَفَوًا.. 

وقال مَحمّد بن الحسن : قول الله هم أصدق من 
تُيره» قال الله ويك : «#وين مَيْلَ مَظَلُومًا فَمَدَ جَمَلْنًا وليه 


ملَطَننا قلا مُسَرِف ف الْمََلٍ إِنَّهُ وان متشيرةا ٠»‏ وقال ويك : 


رَأَيّ الجُمْهُورٍ فِي الغِيلّة 0 
ا أت » إلى قوله: لمن في له ون اه تو 
فلم يُسمّ في ذلك قتل الغِيلّة ولا غيرهاء فمَنْ كتل 
وَليّه فهو وَليِّه فى دمه دون السّلطانء إن شاء قّتلء 
وإن شاء عَفاء وليس إلى السّلطان من ذلك شيء». 

١‏ - قال الشَّافْعنٌ كه في الأم (9/ 949): «كل 
مَنْ قتل في حِرَابةٍ أو صحراءٍ أو مِضْرٍ أو مُكابرة» أو 
فتل غيلَة على مالٍ أو غيره » أو قتل تَائِرَةٌٍ فالقصاص 
والعفو إلى الأولياء». 

- قال ابن قدامة كلل في المغني :)97١/8(‏ 
«وقتل الكيلة وغيره سواء في القصاص والعفوء وذلك 
للولىٌ دون القلطاة: وبه قال أبو حنيفة » والشافعيم» 
زابخ المندرة. 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





18 تَحْقِيقٌ القَولٍ فِي حَدّ الغِيلّة 


رَأَي شَيْخْ الإسشلام كه في الغيلة 

يرى شيحٌ الإسلام ابن تيمية كله أنَّ الغِيلّة لا 
سداق ال بالق قي اللا كرسي انان يفال 
في مجموع الفتاوى :)71١57/758(‏ 

«إذا كان يقتل النْفُوس سرًاً لأخذ المال. 

مثل: الذي يجلس فى خخان يكريه لأبناء السبيل» 

أو يَدْعُو إلى متزله من يسشاجره لخياطةٍ أو طب 
أو نَحُو ذلك» فيقتله اكد ماله. 

وهذا د تسنى القدل غيلة: ويسمّيهم بعض العامة 
المعرجين. 

فإذا كان لأخذ المال؛ فَهّل هم كالمحاربين أو 


يجري عليهم حكم القَوّد؟ 


رَأيّ شَيْخْ الإشلام ككَنْهُ فِي الغِيلّة 1 

فيه قولان للنقيام: 

أحدهما: أنّهِم كالمُحاربين؛ لأن القَثْل بالحيلّة 
كالقتل مكابَرّة» كلاهما لا يُمكن الاختراز منه؛ بل قد 
يكون شرو هذا أشدء آله لا يذرى به 

والثائى 2 أن التكاري هو البيجافر بالقتال» وأن 
هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدَّم. 

والأول: أقنه بأصول الشريعة؟ بل قذديكون هذا 
أشدٌ؛ لِأنّهُ لا يذري به). 

وقال فى الفتاوى الكبرى (077/0): «ولا يقتل 
مالك». 


0 0 2 
عي* خي* ي* 





ها تَحْقِيقَ القَوْلٍ فِي حَدّ الغيلة 


قَرَارَاتٌ مَجْلِسٍ القَضَاءِ الأغلى فى حَدّ الغيلة 


يرى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدّائمة في 
الوملكة الحريكة التعوئية أذ القيلة لا سدق إلا 
بِالشَّرطَيْن اللَّذَيْن ذكرهما المالكيّة» وذلك في قراراته 
الكو 


١‏ - القرار رقم :)5١717(‏ ١مَنْ‏ قتل شخصاً غدر 


للحدّء وكذا لو تمالاً على قتله بهذه الصّورة أكثر من 
شخص فهو قتل غِيلّة موجبة للحَدٌ والحذدّ مقدّمٌ على 
التّعزير). 

5- الشران رقم (1188): «القمل مسن أجنل 
العداوة والخصام لا يعد غِيلَّة ولا يُفْتَلُ صاحبّه 


حذًاً). 


.)"00 لل‎ ١ المبادئ والقرارات القضائية (ص 4ال"ى‎ )١( 





قَرَارَاتُ مَجْلِسٍ القَضَاءٍ الأَعْلَى فِي حَدَ الفِيلّة 1" 

- القرار رقم :)١517(‏ (إذا احتالَ المدّعى 
عليه على آخر بعد التَّعْرِيرٍ به وخديعته للحضورء ثم 
حضر وكان آمناً من غائلته» ثم بَاعَنَهُ بالاعتداء عليه 
وككله لأخل مامعة من مال» غوضف الجريية بأنينا 
غِيلّة أولى من وصفها حِرَابَة؛ إذ الحِرَّابّة فيها 
مجاهرة» وقوة» وسلاح في الغالب». 


0 0 0 
عي* خي* ي* 





نف تَحْقِيقٌ القولٍ فِي حَدّ الغِيلّة 


ا 


اتشالاث اتتشابية تلشيلة 


هناك حالاتٌ مشابهَةٌ للغِيلّة وهي ليست منهاء 
وبيانهًا فيما يأتي : 


إذا قَتَلَ لا من أجل المال: 
كما لو أَحَدَ المال من أحدٍ ثم قَتَلّه خوفاً من 
شكايته» أو اغتصب امرأة ثم قتلها خوفاً من ظهور 


أمره. 


فهذه ليست بِغِيلَةٍ في جميع المذاهب - حتى عند 
المالكيّة القاكلين بالغيلة -ء وبيان أقوال المالكيّة كما 


:6 * 


في 
١‏ - قال شهاب الذّين رَرُوق كله (ت 8949ه) 
فى شرحه على متن الرسالة (؟8557/5): (مَنْ أخذ مال 


الحَالاتٌ المُشَابِهَةٌ لِنُغِيلّة ايف 


رجل بالقَهْرء ثم تله خوفاً من أنْ يطلبّه بما أخذ؛ لم 
يكن مُحَارِباً و هو مغتال) - 1 قاتل -. 

؟ - قال ابن غازي المكناسي كله (ت 119ه) 
في شفاء الغليل في حل مقفل خليل (؟74/1١١):‏ 
«قوله ار دار 
قَاكلّ ليَأخْدَ العال) اللّكْمِيء إِنْ عدم بو بعد أن أ 
ماسشوحي ب سي 
قِتَاله حينئٍ ليدفعَ عَنْ نفسه). 

- قال الرّرقانيٌ كله (ت 44١٠ه)‏ في شرحه 
على مختضر خليل :)١191/8(‏ ((وَالدَّاخل) أي : 
وكالدّاخل (فِي لْبْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي رُقَاقٍ أَوْ دَارِ) حالة 
كوف تانر )شين العلب يه بزيا ل لكان و اكلم عن 
وو در معد الوق 

واحترز بقوله: (لِيَأحلَ)؛ عمّا لو أخذهء ثم علم 
به فقّائل لِيَنْجُو به ثمٌّ نجاء فلا يكون مُحَارِباً؛ بل 
سَارِقاً إن اطلع عليه بعد الخروج من الحِرّزء لا قبله). 





4 تَحْقِيقَ القَلٍ في حَدّ الفيلة 

5 - قال الدّردِير كآنه (ت ١١11١ه)‏ في الشرح 
ا لحدد معة) ولى لم يقتدله: 
وكَثله : مِنْ قتل الغيلة. 

(والدَّاخِلِ) عطفٌ على مُسْقِي أي: وكالدّاخل 
(في لَبْلٍ أو نَهَارٍ في زقَاقٍ أو دَارِ) حال كونه كاكلا 
حين الأخذ لخد المّالَ) وأخذه على وجه كمعن مه 
الغوث. 

واحترز بقول: (قَاتَلَلِيَأَحُذّ)؛ عمّا لو أخذه ثم علم 
به فقائّل لِيَنْجُو به فلا يكون مُحَارِباً ؛ بل هو سَارِق إن 
علم به خارج الحِرّزء لا قبله» فَمُخْمَلسٌ إن نجا به». 

- قال الدّسُوقيٌ كآنه (ت 1770ه) في حاشيته 
على الشرح الكبير (5/ 59”): ((قوله : فَقَائّل لِيَنْجو به) 
أي : وَمِنْ ذلك: مَنْ قل شخصاً بعد أن أل ماله خوفاً 
من شِكَايتِه» فليس مُحارباً؛ كما صرّح به عج"") 


200 أي : علي الأجهوري. 





الحَالاتٌ المُشَابِهَةُ لْفِيلّة ك0 
(قوله: إِنْ عَلِمَ بِهِ حَارِجٍ الحِرْز) أي: لأنّه في هذه 
البحالة يقال قال ون وم لذ لاخد اد 

١‏ - قال مُحمّد عِلِيش كه (ت 1199١ه)‏ في منح 
الجليل شرح مختصر خليل (7"99/4): ((و) 
ك (الدَّاخِلٍ فِي لَيْل أَوْ نَهَارٍ في زُقَاقِ أؤ دَارِ) و(قَاتَلَ) 
الداخل أهل الؤقاق أوالذان (الجاغة الشال) شهو 
محَارب. 


ومفهوء (لِيَأَخْلَ المَالَ): أنّهِ إن أخذ المال ولمًا 
علم به قَائَلَ حنَّى نجا بالمال ليس مُحَارِباً؛ وهو 
كذلك. 

ثمَإِنْ كانوا علموا به وهو في الحِرّز؛ فهو 

وإِنْ كانوا علموا به بعد خروجه من الحِرّز 


بالمال؛ فهو سارق. ابن عَرَفَة). 





" تحْقِيقُ القّلِ في حَد الفيلة 

الحَالَةٌ الكّانيةٌ : 

أن يخدع صَبياً أو رجلاً أو امرأة» فيفعل 
الفاحشة بأحدهم, ثم يقتله: فهذا لا يُقَامُ عليه حدٌ 
الغِيلَّة في جميع المذاهب - حتى عند المالكيّة 
القائلين بها -؟ لأنّه لم يقتله لأجل المال. 

الكالة الثَالِئَة : 

أن يخدع صَبيَاً أو رجلاً أو امرأة» فيقتله. ثم 
يفعل الفاحشة بعد القعل ‏ وهذه الحائة لا تكاد #تضور 
بأن تفعل الفاحشة في ميّت؛ ولو وقعت هذه الحالة: 
فباتفاق العلماء لبسف غيلة؟ حى غقد المالكة 
القائلين بها؛ لأنّه لم يقتله لأجل المال. 

الحَالَةٌ الرَّابِعةُ: 

أن يقتله وهو بمأمن - كنوم أو غفلةٍ ونحو 
الدع لذ أجل لمالا نهذ ليس يزيا ثن مسميع 
الوذاهب 4 موق عند المالكيّة القائلين بها؛ لأنّهِ لم 
يقتله لأجل المال. 


الحَالات المُشَابِهَةُ لِيلة 1 

وقد جاء النّصٌّْ على ذلك في القرار الصّادر من 
مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدّائمة في المملكة 
الخريّة الشغودةة يرقم 034+ الم يرد نض :يآن كل 
م من قكل فضا وهو نائم أنه يُقْتلَ اع 


0 0 © 
عي* خي* ي* 








31> تَحْقِيقٌ القولٍ فِي حَدّ الغِيلّة 


الحُكمٌ بالغيلة خيلة له مِنْ غَيْر تَحَمَقٍ شَرْطْيْهًَا 
مَنْ حَكُمَ بِحَد الغِيلّة دون تحقق شَرْطَيُها فليس له 
سلف من أقوال العلماء في جميع المذاهبء ويَبْقَى 
رم و كما في قوله تعالى: 
«يكأمًا ادبن اموا كيب عَلَنَمْه الْقِصَاصٌ ١‏ في الْمَتلّ»4. 


00 0 كي ان وعيهس 
ويترتب على الحكم بالغيلة من غير تحقق شرطيهَا 
١‏ - تفويت حقّ المخلوق الذي شرعه الإسلام 
3 3 50 0 ىو سات مر 
لأولياء 5 باستحقاق الدية» قال النبئنٌ كد : (من فتِل 
و َه مه مه 52 وو 2 نه 2ه 
لَه كتيل فَهُوَ بخير النظرين : ما أَنْ يُفْدَى وإما ان 
ان 
)١(‏ رواهالبخاري» كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم 
(05795, ومسلم. كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخّحلاها 
وشجرها ولقطتهاء رقم (2))11"00 من حديث أبي هريرة طللنه 


الحُكُمْ بالفِينَة مِنْ غَيْرِ تَحَفّقِ شَرْطَيَِا ها 
؟ - يفوت على الجاني حقٌ العفو عنه الذي 

مَوَعْه الله له إن رغني أولياء الدّم 0 

ا كما في قوله تعالى: ظسَمَنَ َف له 


03 0 عات قل 
يد كن كنبا اروف 105 إلكد بغش كلك عيث من 
7 2 و رف 4 دمعو ده 


ورحمة فمن أعْنّدَك بَعَدَ ذَلِكَ قله عَدَاتُ ف أيث». 

وقد جاء الكصّ على ذلك فى القرارات الصادرة 
فخ مجلس القضاء الأعلى يفيه الذاكمة فى المملكة 
العريتة اليو 31 

١‏ - القرار رقم :)١١١7(‏ «التّوسّع في أمر الغِيلّة 
الورثة وغيرهم). 

١‏ - القرار رقم :)١5١١(‏ «الغِيلّة لا يجتمع 
حكمها مع القتل للعداوة» إذ لو قيل بذلك؛ لأهدرت 
دماء معصومة). 


.)389 #١ المبادئ والقرارات القضائية (ص‎ )١( 








ل تَحْقِيقٌ القَولٍ فِي حَدّ الغِيلّة 
سال اللداة يرتقنا الشوايه والكداد» وصلى الله 


وسلّم على نبيّنا مُحمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 


الول 


فِهْرِس المَؤْضُوعَاتِ لفن 


قَرَارَاتُ مَجْلِسٍ القَضَاءِ الأغلّى فِي حَدَّ الغِيلّة . ٠١‏ 
الحالاتٌ المَُابهَةُ لِْغِيلَة 0000 


2 


الحُكُمٌ بالغِيلة مِنْ غَيْرٍ تَحَفْق شَرْطَيْها 00 
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